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waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

البكاء على أطلال.. 
المثالية

مشكلتنا في الكويت أننا 
نتحدث بمثالية مطلقة خاصة 
فيما يتعلق بالشأن السياسي 

ونغرق في بحر وردي من 
المثالية، الى درجة انه عندما 

تحصل هزة سياسية ما، من 
أي نوع، وعلى أي مستوى، 
تجد الحشود المعلقة ترمي 

صاحب تلك الهزة بمئات 
بل بآلاف »الأحجار« بعد ان 

اغتسلوا من خطاياهم او 
اعتقدوا انهم اغتسلوا منها.

 >>>
نصور لأنفسنا أننا نعيش 

في عالم مثالي خال من 
الشوائب ونعتقد ان أرضنا 

عصية على أن تنبت شجرة 
فساد واحدة أو حتى شتلة 

خطأ سياسي عابر، اعتقادنا 
هذا وتصويرنا هذا هو 

ما جعلنا منفصلين تماما 
عن الواقع، لذا تأتي اغلب 

الأحكام السياسية غير 
منطقية.

 >>>
بالأمس اعلن من استجواب 

لرئيس مجلس الوزراء 
رسميا استنادا إلى ما صرح 

به النائب عبدالله التميمي، 
وبعيدا عن المثالية وصورها 

التي تملأ شوارع مشهدنا 
السياسي، على اعتبار ان ما 
قاله النائب التميمي صحيح، 

فالمحصلة وفق الواقع 
المعيش )بعيدا عن المثاليات( 
ما صرح به التميمي ليس 

خطأ، وما فعله ويفعله سمو 
الشيخ جابر المبارك سواء 
بصفته أو بشخصه ليس 

خطأ على الأقل، فيما يتعلق 
بالمساعدات، فمن المعروف 
لدى كل الكويتيين والمتفق 
عليه ان الشيوخ يقدمون 

المساعدات سواء  مالية 
للطلبة الدارسين في الداخل 

والخارج أو غيرها وتتم 
المساعدات اما بتدخل نواب 

او وجهاء او شيوخ من 
الأسرة أو رجال دين، وهو 
أمر مستمر ومعروف منذ 
سنوات ويندرج تحت باب 
المساعدات، ومثل هذا الأمر 

يسعى فيه جميع النواب 
السابقين والحاليين.
 >>>

أما مسألة ان ننزع عنا 
واقعنا المعيش ونرتدي 
قلنسوة المثالية ونبدأ 

بتصوير أحكام نهائية، فهذا 
أمر لا يستقيم في ظل واقع 

يؤمن به الجميع ويرونه امرا 
حميدا في جوانبه الإنسانية 
كمساعدات، والأمر لا علاقة 
له لا من قريب ولا من بعيد 
بشراء الولاءات، خاصة اذا 
ما اردنا ان نصدر حكمنا 

وفق مبدأ »حسن النية« 
الموجب في وضعنا هذا، أما 

اذا أردنا ان نتبع مبدأ »سوء 
النية« فكل ما يحدث خطأ 
حتى اذا كان إلقاء السلام 

بابتسامة.
 >>>

الأمر الأكثر واقعية ان هذا 
الأمر قانونا، غير مجرم، 

لا يوجد نص قانوني واحد 
يجرم تقديم مثل هذه 

المساعدات والا اعتبرنا كل 
شيخ أو كل تاجر يقدم 

مساعدة مالية من جيبه، 
يحوي شبهة مصلحة ما، 
وبما انه لا نص.. اذن لا 

جريمة، ليس في الأمر هنا 
تبرئة لأحد، ولكنه الواقع 

القانوني، فمرحبا بكم في 
عالم القانون!

 >>>
مثل هذا الأمر يدخل في 

محاسبة النوايا، وهذا أمر 
يتعارض مع أبسط المبادئ 
القانونية الذي ندعو الناس 
الى اتباعه عند الحكم على 

أي قضية.
 >>>

عامة ذلك فيما يتعلق بالمحور 
الأول، أما الثاني فليس 

دستورياً اغلب الظن.

nasser@behbehani.info

dr.khadeja1@gmail.com
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د.ناصر بهبهاني

د.خديجة المحميد

خبر مؤلم هذا الذي تناولته وسائل 
الإعلام عن اعتداء بالمطرقة تعرضت 
له ثلاث سيدات إماراتيات في لندن 

بغرض السرقة، واحدة منهن في حالة 
حرجة، حيث لم تعد وظائف الدماغ 

تعمل لديها إلا بنسبة %5.
ويعتبر الخليجيون غالبا صيدا ثمينا 

عندما يسافرون للخارج، وهذا السفر 
المتكرر أصبح من نسيج الثقافة 

الخليجية، ليس فقط في الصيف 
بل وفي مختلف فصول السنة، 

وبحسب نظرة الثراء المأخوذة عنهم، 
فإنهم يتحولون إلى هدف للسرقة 

والنصب في الخارج، ولا يدري 
هؤلاء اللصوص بأن عددا كبيرا من 

الخليجيين يسافر محملا بالديون 

والأقساط.
ويستخدم اللصوص طرقا عديدة 
للإيقاع بالخليجيين، فلديهم حاسة 

رهيبة للاستشعار يعرفون من 
خلالها الخليجي من غيره، ربما من 

طريقة التسوق النهمة التي يقوم 
بها الخليجيون أو من طريقة الحياة 

المترفة التي يعيشونها في المطاعم 
والمتنزهات المختلفة، أو أن هناك 

تنسيقا يحصل بين اللصوص وبعض 
العاملين في الفنادق، فقد روى لي أحد 

الأصدقاء بأن فندقا في إحدى الدول 
الغربية كان ينزل فيه خليجيون 
وعرب ضمن احتفالية جمعتهم، 

تعرض هؤلاء النزلاء لسرقات متكررة 
خلال ثلاثة أيام وبطرق مختلفة لا 

تشبه بعضها، وكلها تتم بطرق منظمة 
ومحبوكة بإتقان، وأطرف سرقة 

تمت حين أعاد اللصوص حقيبة أحد 
الضحايا إلى صاحبها في الفندق بعد 

أخذ النقود منها، وكان فيها جواز 
سفر الضحية وعلب من الدواء.

المشكلة التي تواجه الغرب اليوم، 
تتمثل في أن هناك العديد من 

المهاجرين من جنسيات مختلفة 
يعانون من البطالة، وبعضهم هاجر 

بشكل غير شرعي، ولأن قوانين 
الغرب مؤسساتية فهم يستغلونها 

بشكل عشوائي، لكن عددا منهم 
يتحول إلى العيش بطرق السلب 

والنصب، بل إن السجن في تلك البلاد 
أرحم له من العيش في بلده.

الكثير من الدساتير الوطنية التي 
صدرت بعد عام 1948م اقتبست 
أحكامها العامة في تعيين حقوق 
المواطنين وتحديد مفاهيمها من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

والدستور الكويتي في مقدمة هذه 
الدساتير التي تقر بحقوق المواطنة 

لجميع مواطنيها بلا تمييز، فتتصدر 
أصالة الحقوق معظم بنوده بصيغ 

محددة وواضحة.
ينص الدستور الكويتي في مادته 
السابعة على أن »العدل والحرية 

والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون 
والتراحم صلة وثقى بين المواطنين«، 

وفي المادة الثامنة: »تصون الدولة 
دعامات المجتمع وتكفل الأمن 

والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين«، 
وفي المادة 29 من الدستور »الناس 

سواسية في الكرامة الإنسانية«.
فالعدل والحرية والمساواة دعامات 

للحقوق على أساس المواطنة، 
ويفترض ان تعبر القوانين التي تنظم 

حياة المواطنين عن هذه الدعامات 
والمبادئ الدستورية وتترجمها بشكل 
حقيقي على أرض الواقع دون تمييز 
بين مواطن وآخر، ولا بين ذكر وأنثى.

ولكن للأسف فان بعض القوانين عندنا 

في الكويت تتنافى مع روح الدستور 
الكويتي ومبادئ الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي 
صادقت عليها وانضمت لها الكويت.

وقد رسخ هذا التنافي والتعارض 
بعناوين مثلا الحق السيادي للدولة 
وإجراؤه في مجال التجنيس بحيث 

يملك القوة الأعلى التي تقنن هتك 
الدستور في أهم دعاماته بخدش 

مبدئي العدل والمساواة وإلغاء 
حقوق أساسية للمواطنة، وتتصاعد 

الخطورة في التعدي العملي على 
المبادئ الدستورية بإكسابه القناعة 

الدينية حينما يكسى بثياب الشرعية 
الإسلامية اشتباها.

مثال ذلك تصور البعض منح المواطنة 
المتزوجة من غير كويتي جنسيتها 

لأبنائها أنه يتعارض مع قوامة زوجها 
غير الكويتي على أسرته، وهو تصور 

تجانبه الحقيقة الشرعية التي بينها 
فقهاء الشريعة المؤهلون للإفتاء من 
مختلف المدارس الفقهية الإسلامية، 

فقد بينوا أن منح جنسية الأم لأبنائها 
مسألة مدنية لا تتعارض مع قوامة 
الزوج والأب على زوجته وأسرته، 
وهو قرار تتخذه الأسرة بالاتفاق 

بين أفرادها بما يعزز مصالح الأبناء 

ومستقبلهم في وطن استقرارهم 
وعملهم وإنتاجهم.

وقد اتجهت العديد من الدول العربية 
والخليجية بقرار مدني يجيز للمواطنة 
عندهم أن تمنح جنسيتها لأبنائها من 
زوجها غير المواطن إذا كانت الأسرة 

مستقرة في بلد المواطنة.
وتتجلى صورة أخرى لعدم إنصاف 
المواطنة الكويتية المتزوجة من غير 
كويتي في حرمانها من حق السكن 
الآمن لها ولأبنائها بما ينافي مبدأ 
تكافؤ الفرص بينها وبين المواطن 

الكويتي الذي يمنح جنسيته لأبنائه من 
غير الكويتية ويوفر له ولهم المسكن 

اللائق. والأعجب من ذلك كله التصور 
من البعض أن منح المواطنة حق الأمن 
السكني يتعارض مع طابور الانتظار 

الذكوري للسكن لسنوات طويلة لكونه 
سيضاعف سنوات الانتظار. إن الحل 

يا سادة ليس بحرمان المواطنة من 
حقوقها المدنية التي يقرها الدستور 

لها كمواطنة، بل الحل كل الحل يكمن 
في تغيير السياسة التنموية المعطلة 
في جميع مجالات البلاد، ومكافحة 

الفساد بشكل فعلي صادق، بالإضافة 
إلى تحرير الأراضي في حل المشكلة 

الإسكانية.

الخليجي 
صيد ثمين

الحل يا سادة 
ليس بحرمان 
المواطنة

نوافذ

مبدئيات

عند بناء الحسينية الخزعلية عام 1916 تبرع الشيخ مبارك 
الصباح بكتل من الأخشاب كجسور للأسقف يوضع 

عليها »الجندل«، وتبرع الشيخ جابر المبارك ببيت مجاور 
للحسينية كان ملكا للشيخة موضي الدعيج الصباح 

استخدم كمطبخ للحسينية، وعند توسعتها بعد 1948 
تبرع الشيخ عبدالله السالم الصباح بمبلغ خمسين ألف 
روبية، والشيخ صباح الناصر بمبلغ ثلاثين ألف روبية 

)انظر لمحات من تاريخ الشيعة في الكويت - د.عبدالمحسن 
جمال(.

علاقة الشيوخ بالحسينيات علاقة تاريخية موثقة ساهموا 
في البناء والتبرعات العينية كالعيش والذبائح والدهن 

..الخ، والمالية وحتى بالحضور أحيانا والحسينيات في يوم 
عاشوراء أيضا يرسلون لهم »جدور« الطعام وهم يرحبون 
جدا بها، نعم لا تخلو من أهداف سياسية ولكن يغلب عليه 

عرف اجتماعي محبب ولطيف يعبر عن تفهم واندماج 
هذه المؤسسة الشيعية في وجدان الحكم ولذلك نجد نوعا 
من الاستقلالية للحسينية والخصوصية لم تمسها قيود 

التشريع والرقابة التعسفية، نعم توجد توجيهات أمنية 
متفق عليها من الداخلية ولم نسمع أن تبرعاتهم مشروطة 

بتوجيهات معينة مثلهم مثل كثير من الشخصيات التي 
تتبرع للحسينيات.

ومن المعيب جدا أن ترد الحسينية متبرعا من دون سبب 
وجيه كأن يشترط توجيه معين.

لكن كلام الأخ الفاضل التميمي جاء في توقيت اختلط فيه 
المال المستباح وشراء الذمم مع المعاني الوطنية الجميلة.

علاوة على أن هناك من يتربص لاقتناص صيد ثمين لإثارة 
الغبار على موضوع ما وكان أن نقل أحد الاخوة الثقات 

عن التحضير لذلك.

بدأ في السنوات القليلة الأخيرة التوجه لدى المنظمات 
الصحية العالمية إلى الاهتمام بحقوق المرضى والعلاقة 

مع المريض وأصبح هذا الموضوع يأخذ حيزا كبيرا 
لدى تلك المنظمات الصحية، ولا شك أن هذا الاهتمام 
قد انعكس صداه على دول الخليج والمنطقة ومنها بلا 
شك الشقيقة المملكة العربية السعودية، وقد بدا ذلك 
واضحا من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بضرورة الاهتمام 
بالمرضى وهمومهم وحل جميع مشكلاتهم وعلى أثر تلك 

التوجيهات قام وزير الصحة السعودي بإصدار قرار 
يقضي بإنشاء )الإدارة العامة لبرنامج حقوق وعلاقات 

المرضى( لتكون حلقة الوصل بين المريض ومقدم الخدمة 
الصحية بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضى للمرضى 

وذويهم في وزارة الصحة والمنشآت الصحية التابعة 
لها. وتم بذلك وضع استراتيجيات بشكل منهجي وعلمي 

لدراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة من 
المرضى وذويهم ووضع آليات محددة لقياس رضى 

المرضى وذويهم عن الخدمات المقدمة لهم ومن ثم تحليلها 
والاستفادة من النتائج لوضع التوصيات لتطوير الأداء في 

المنشآت الصحية. 
وكان أن أصدرت وزارة الصحة السعودية ممثلة في 

الإدارة العامة لبرنامج حقوق وعلاقات المرضى كتيب في 
غاية الأهمية هو عبارة عن )وثيقة حقوق ومسؤوليات 

المرضى( تحت عنوان »حقوق وعلاقات المرضى«. أجتزئ 
من مقدمته هذه العبارة »إيمانا منا لحق المريض فقد 
التزمنا بإيضاح الحقوق التي يجب أن يحصل عليها 
بالإضافة إلى المسؤوليات التي تقع عليه تجاه المنشأة 

الصحية التي قدمت له الخدمة العلاجية توضيحا كاملا 
يضمن وصوله بيسر وسهولة لكل شرائح المجتمع«. 

وقد شرح الكتيب تعريف حقوق المرضى بأنها السياسات 
والقوانين التي تلتزم المنشأة الصحية بحمايتها والحفاظ 

عليها تجاه المرضى وذويهم كما عرف مسؤوليات المرضى 
بأنها التعليمات التي يجب على المرضى وذويهم الالتزام 

باتباعها والتقيد بها.
وسأستعرض بعض النقاط المهمة التي جاءت في الوثيقة 

وسأوجز في عناوين النقاط بالتالي: 
1ـ المعرفة بحقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم، 2ـ 
الاحترام والتقدير للمريض وذويه، 3ـ الخصوصية 

والسرية للمريض وذويه، 4ـ الحماية والسلامة للمريض 
وذويه، 5ـ الحصول على الرعاية للمريض وذويه، 6ـ حق 

التواصل للمريض وذويه مع الأطباء وعناصر التمريض 
للحصول على المعلومات والشرح الكافي للمريض وحالته، 
7ـ حق المريض وذويه في رفض العلاج أو جزء منه بما لا 
يتنافى مع الأنظمة والقوانين، 8ـ وضوح وشمولية نماذج 

الإقرار للمريض وذويه، 9ـ الحق للمريض وذويه في 
إجراءات الشكاوى والمقترحات. 

ثم تأتي بعد ذلك حقوق المرضى بنحو يبين أهمية جميع 
الجوانب الإنسانية للمرضى فتتكلم الوثيقة عن حقوق 

الطفل المريض وحقوق المرضى المسنين ثم حقوق المرضى 
النفسيين وكذا حقوق المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة 

ثم مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي ومرضى 
الإيدز وغيرها الكثير من الأمراض التي ذكرت في وثيقة 

حقوق ومسؤوليات المرضى، ثم تحدثت الوثيقة عن حقوق 
المرافقين للمريض وحقوق الزوار للمرضى ومسؤوليات 

المرضى وذويهم )بمن فيهم المرافقون( ثم مسؤوليات 
الزوار. يتضح أن وثيقة حقوق وعلاقات المرضى قد غطت 
جميع الجوانب الخاصة بحقوق ومسؤوليات المرضى خير 
تغطية وهي بالفعل وثيقة تسهم مساهمة فاعلة في تطوير 

المستوى الصحي لمقدم الخدمة الصحية ولمتلقيها من 
المرضى، وهو جهد لا شك يستحق التقدير والثناء.

القصد: للفائدة فإن موقع الإدارة العامة لبرنامج حقوق 
وعلاقــات المرضى في وزارة الصحة السعودية هو 

.)Prrd@moh.gov.sa(

a.alsalleh@yahoo.com

http://www.ahmadalkhateeb.blog.com

عبدالهادي الصالح

أحمد طاهر الخطيب

الشيوخ 
والحسينيات

الإدارة العامة لبرنامج 
حقوق وعلاقات المرضى 

في السعودية
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القصد

baselaljaser@hotmail.com 
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منذ الستينيات والغرب يتعامل مع 
الفكر الإسلامي المتطرف الذي ينبثق 

منه التكفير والإرهاب على أنه فكر 
يجب احترامه بل ورعايته، ففي أواخر 
الستينيات بدأ هذا الفكر يتشكل على 
أسس فكرية أخذت تجد لها مكانا في 
الساحة السياسية بالمجتمعات العربية، 
وبدأت تنفث سمومها في المجتمعات، 
وخصوصا التي تعاني الفقر والحاجة 
من خلال اقتناص الشباب وتجنيدهم 

وإعدادهم استعدادا للجهاد المقدس 
ليس ضد الغرب ولا إسرائيل، وإنما 

جهاد ضد مجتمعاتهم ودولهم، 
وعندما تنبهت دولهم لخطر هذا الفكر 
الداهم وبعد أن ضرب عندهم ضربات 

موجعة قاموا بالتصدي لهم أمنيا 
وسياسيا، ما اضطرهم »المتطرفين« 

إلى البحث عن الملاذ الآمن لهم 
ولأموالهم الطائلة فكان الملاذ أوروبا 

وأميركا، وكانت العاصمتان البريطانية 
والفرنسية هما الأكثر شعبية لدى 
قيادات الفكر المتطرف، فتأسست 

هناك قواعد لهم تجارية، واستولوا 
على الكثير من المساجد، وأنشأوا 

العديد من الحلقات لبث هذا الفكر في 
مجتمعاتهم الجديدة، في هذه الأوقات 

كانت دولهم تطالب باريس ولندن 

بضرورة استعادة هؤلاء الضالين 
المضلين، إلا أن الفرنسيين والانجليز 

دائما ما يرفضون متعللين بحرية 
الرأي وحقوق الإنسان.

ومنذ سنتين أو ثلاث استفاقت 
فرنسا وبريطانيا على الواقع المرير 

الصادم عندما وجدوا بريطانيين 
وفرنسيين يقومون بعمليات إرهابية 
عندهم، والأمر والأنكى عندما تعالت 
صيحات الكثير من الأسر البريطانية 

والفرنسية التي تطالب باستعادة 
أبنائها وبناتها من ساحات الجهاد 

المقدس في العراق وسورية، ما جعل 
رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون يصدر أمره للسلطات 

الأمنية بإعادة دراسة فكر الإخوان 
المسلمين وما إذا كان فكرها متطرفا 

وفق القواعد البريطانية تمهيدا لحظر 
الجماعة من العمل في بريطانيا، 

ونظرا لمعرفتي بحجم شبكة الإخوان 
في بريطانيا وعلاقاتهم ومعرفتهم 

بكيفية سير الأمور هناك، فإنني 
أعتقد أنهم سيخرجون منها هذه 

المرة إما بالرشوة وإما بتعهدات لن 
ينفذوها، رغم أن تطرف فكرهم 

واضح كوضوح الشمس في 
رابعة النهار في كتب السيد قطب، 

ولكنني على ثقة بأنه بالمستقبل 
القريب ستحظر الجماعة هناك وفي 
باريس بل والغرب كله عندما يعود 

المجاهدون من سوريا والعراق وليبيا 
وغيرها من الدول التي ضرب بها 

الربيع أو بالأحرى الجحيم العربي.. 
عندها ستكون المطالبة شعبية وهي 
التي ستجبر السياسيين على اتخاذ 

القرار.
والمفارقة أن الحكومة البريطانية اليوم 
وبعد عقود عادت تفكر بذات الطريقة 

التي كان يفكر بها القضاء المصري 
بالعهد الملكي والرؤساء عبدالناصر 
والسادات ومبارك في حظر جماعة 

الإخوان المسلمين، وبينما كانوا 
ينتقدون طريقة السادات ومبارك 

بالأمس نجدهم اليوم يفكرون بذات 
الطريقة، في ظل حقيقة أن قواعد 

حرية الرأي وحقوق الإنسان لم تتغير 
وليس منها أبدا التطرف واستغلال 
الدين بالسياسة وليس منها تكفير 

المجتمعات ولا التحريض على 
القتل والتفجير ولا قطع الطرقات، 
إذن هذه الوقائع تؤكد أن السادات 

ومبارك أصابا، وان الغرب أخطأ خطأ 
استراتيجيا في طريقة التعامل مع 

حركة الإخوان المسلمين العالمية.

الإرهاب بين 
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